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عنوان المداخلة
مواجهة الهجرة غير الشرعية بين الإجراءات الوطنية والسياسة الامنية والمصالح الاقتصادية.
ملخص : 

تعتبر الهجرة غير الشرعية من اخطر المظاهر التي أنهكت المجتمعات كافة من جميع الجوانب ، الإجتماعية والاقتصادية والسياسية، تدخلت من خلالها الدول بتعديل نصوصها القانونية لتتماشى مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية، ولكن ذلك لم يمنع الشباب من الهجرة إلى البلدان الغربية بحثا عن عمل قار وسكن دائم، دون الاخذ بالإعتبار الاخطار، هذا ما يجعلنا نتطرق على الإجراءات الوطنية او الإستراتيجية التي أقرها المشرع من اجل الحد من هذه الظاهرة ، وما هي السياسة الامنية المتبعة للحد منها مع التوفيق بينها وبين المصالح الإقتصادية.
Illegal immigration is one of the most dangerous manifestations that exhausted all societies from all sides, social, economic and political, through which states interfered with the amendment of their legal texts to accommodate social and economic conditions, but this did not prevent young people from migrating to Western countries in search of permanent work and permanent housing, without Taking into account the risks, this is what makes us dwell on the national or strategic measures approved by the legislature in order to reduce this phenomenon, and what is the security policy followed to reduce it while reconciling it with economic interests.
مقدمــة

تعتبر الهجرة غير الشرعية ظاهرة ديموجرافية واجتماعية واقتصادية, تتأثر بشكل مباشر بعوامل داخلية وخارجية ومن أهم هذه العوامل ديناميكيات سوق العمل على المستوى الدولي وكذلك الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية سواء للدول المرسلة أو المستقبلة للهجرة، كما أنها ظاهرة مجتمعية مركبة ومتعددة الأبعاد، فهي ليست نتاج لعوامل محلية وإقليمية فقط وإنما هي أيضا نتاج لأبعاد عالمية، حيث لعبت العولمة دوراً مباشراً في هذه الظاهرة.

الهجرة غير الشرعية ظاهر جغرافية تعبر عن دينامكية سكانية، على شكل انتقال سكان من مكان لأخر و ذلك بتغير مكان الاستقرار الاعتيادي للفرد وهي جزء من الحركة العامة للسكان ، وهي انتقال أفراد أو جماعة من مكان إلى مكان أخر بطرق سرية مخالفة لقانون الهجرة كما هو متعارف عليه دوليا.
تعد الدراسة الخاصة بظاهرة الهجرة غير الشرعية التي يقوم بها شباب دول المغرب العربي خاصة, دراسة سوسيونفسية تهدف إلى تشريح استعجالي لواقع هذه الفئة التي تأثرت بالعديد من العوامل الاجتماعية والاقتصادية و النفسية دفعت بهم إلى ارتكاب هذه المخالفة القانونية إذا اعتبرنا دخول أراضي دول أخرى مخالفة يحاسب عليها القانون، نهيك عن خطر الموت الذي يهددهم في كل الأحوال.

لقد تراكمت الظروف الداخلية في دول المغرب العربي، فجعلت البلدان العربية، باستثناء بلدان مجلس التعاون الخليجي، تعاني من ضغط متواصل نتج من عدم قدرة أسواق العمل المحلية على استيعاب الأيدي العاملة، وخاصة من الشباب، فأضحت الهجرة إلى خارج المنطقة العربية متنفساً لاحتقان سوق العمل الشيء الذي أدى للبحث عن استراتجيات لمعالجة هذه الظاهرة.

ورغم غياب إستراتيجية واضحة لمحاربة الهجرة غير الشرعية فإن الأمر لم يخل من بعض المبادرات المشتركة بين الجزائر وبعض الدول المغرب العربي مثل مراقبة الحدود البحرية، تنسيق التعاون الأمني على مستوى المعلومات والمعطيات، وبناء على ذلك يطرح الموضوع عدة إشكاليات وجب التطرق إليها من خلال معرفة مدى إمكانية التوفيق بين المصالح الوطنية الاقتصادية والأمنية وحقوق الإنسان في مواجهة الهجرة غير الشرعية، ومن جهة أجرى وجب البحث عن السبل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية ودلك عن طريق معالجة الآثار والتداعيات السلبية لهذه الهجرة على بلادنا العربية، من خلال اتخاذ خطوات للحد من البطالة، والحد من أوجه القصور التي تصيب التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى النصوص القانونية التي أقرتها الدول العربية لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للسكان ودلك باتخاد إجراءات فعالة في إطار مقاربة شاملة، أي مقاربة أكثر إجرائية و أكثر عدالة في التعاطي مع دواعيها المباشرة و نتائجها الكارثية .
المبحث الأول : السياسة الاقتصادية والاجتماعية لمعالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية

قبل التطرق إلى كيفية معالج ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال الاستراتجيات الدولية في هذا المجال وجب التطرق إلى مدى إمكانية التوفيق بين المصالح الوطنية الاقتصادية والأمنية وحقوق الإنسان في مواجهة الهجرة غير الشرعية. 
المطلب الأول: التوازن بين المحافظة على الأمن وحماية حقوق الإنسان.
إذا كانت ظاهرة الهجرة غير الشرعية بعواقبها الوخيمة يلقى تحديات سياسية وأمنية واقتصادية، فإن التحديات القانونية لمواجهة هذه الظاهرة تبدو هامة وحاسمة في ظل عصر سادت فيه قيم دولة القانون، والديمقراطية وحقوق الإنسان، وأصبحت هذه القيم جزءاً من الضمير العالمي، ومن هنا احتلت مواجهة هذه الظاهرة جانبا مهما من مسئوليات النظام القانوني متى تتم المواجهة من خلال التوازن بين متطلبات مكافحة الهجرة غير الشرعية وبين متطلبات حماية حقوق الإنسان، فبغير الثقة في النظام القانوني وسيادة القانون يكون الكفاح ضد هذه الظاهرة ناقصا. 

الفرع الأول : أسس ومبادئ المحافظة على الامن .
ومن هنا، فإن المواجهة الشاملة لهذه الظاهرة لا يمكن أن تكون بمنأى عن دولة القانون، ومبادئ حقوق الإنسان، وعلى الجانب الآخر، فإن من حق الدولة، بل من واجبها أن تواجه هذه الظاهرة استخداما لحقها في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها والدفاع عن أرواح وسائر حقوق مواطنيها؛ وذلك باعتبار أن مواجهة الهجرة غير الشرعية تهدف أساساً إلى حماية حقوق الإنسان. 
إن السياسات التي تطرحها دول المغرب العربي تقوم أساسا على الحلول الأمنية، وهذه الحلول غير عملية كونها تهمل الأسباب والظروف المحيطة بموضوع الهجرة غير الشرعية، كما أنها تعتمد على إقامة معسكرات لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء وتشديد المراقبة على الحدود، بالإضافة إلى رفع قدرات الحراسة على الحدود والقيام بحملات إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، ومن جهة أخرى على الدعم المتمثل في طائرات المراقبة وبناء معسكرات الاحتجاز، بالإضافة إلى إنشاء بنك معلومات رقمي يحتوي على المعلومات الضرورية حول المنظمات الإجرامية المتخصصة في تهريب البشر، يكون بمقدوره تزويد الدول العربية و الإفريقية المعنية بوسائل إنذار مبكر.(1)
إن دول المغرب العربي تنفق أموالاً طائلة ولكن في الطريق الخطأ، وبدلا من ذلك يفترض بها التركيز على دعم مشروعات تنموية يكون عمادها مؤسسات المجتمع المدني وخاصة في القرى والأرياف، أما الحل الأمني فقد أثبتت التجارب أنه لا يؤدى إلى نتائج إيجابية، وعلى العكس من ذلك إذا تعلق الأمر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية لهؤلاء الأشخاص الذين يخاطرون بحياتهم وأموالهم عابرين البحر إلى أوروبا، وقبل وصولهم إلى هناك يتعرضون لأوضاع لا إنسانية في دول المعبر نجد الغياب الكامل لدور الدولة، رغم ما يتعرض له الكثير منهم لمضايقات أمنية لمجرد أنهم من دول المغرب العربي. 
الفرع الثاني : حرية التنقل كحق من حقوق الإنسان .

وبالتطرق إلى التوازن بين المحافظة على الأمن وحماية حقوق الإنسان وجب النظر إلى حرية التنقل المنصوص عليها في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، و المادتين 12 و 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تعتبر في كثير من الأحيان حق مدني، فهي مكفولة داخل حدود الدولة فقط ومن الممكن أن تكون مكفولة من قبِل الدستور أو من قبِل تشريعات حقوق الإنسان، بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما يتم حصر هذه الحرية على بعض المواطنين فقط ويستثنى آخرون، وفي الوقت الراهن، لا تسمح أية دولة بحرية التنقل الكاملة عبر حدودها، كما أن معاهدات حقوق الإنسان الدولية لا تعطي حقًا عامًا بدخول دولة أخرى، وعليه هناك من يرى أن حرية التنقل داخل الدولة وبين الدول حق أساسي من حقوق الإنسان، كما يرون أن سياسات الهجرة التقييدية شأنها شأن الدول القومية تنتهك حقًا من حقوق الإنسان والمتمثل في حرية التنقل.

تعتبر ظاهرة الهجرة أو التنقل حق من حقوق الإنسان، كفلته له كافة الشرائع السماوية و المواثيق الدولية والقوانين الوضعية وفقا للمادة 55 من التعديل الدستور 2021 ، فمن حق كل مواطن التنقل خارج إقليم الدولة وفقا لمتطلباته الخاصة سواء للبحث عن مصدر رزق أو للعلاج أو السياحة، وقد تكون لأسباب أخرى كالظلم والجور أو الاضطهاد ولكن إن كان التنقل أو الهجرة حق من حقوق الإنسان فما هي الإشكاليات التي يطرحها هذا الحق ، ويمكن الإجابة عن هذا السؤال من خلال الاستغلال غير المشروع لهذا الحق ، وهو الشيء الذي يسبب ضرر لكافة دول العالم ، وهو الشيء الذي أدى إلى وضع خطط تدابير وقائية وأمنية للحد من هذه الظاهرة .(2) 
 المطلب الثاني : الهجرة غير الشرعية فشل للسياسات الاقتصادية والسياسية. 
الهجرة الغير الشرعية هي انتقال فرد أو جماعة من مكان إلى أخر بطرق سرية مخالفة لقانون الهجرة كما هو متعارف عليه دوليا، فهي هجرة واسعة النطاق، بل ويتسع نطاقها كل يوم، وسوف يتزايد هذا النطاق عبر الزمن، وإن تغيرت نوعية المهاجرين وطرق عملهم، حيث يتجه إلى تزايد هجرة المتعلمين وذوي الكفاءات على حساب الأشخاص ذوى المستوى المحدود.(3)
الفرع الاول : إستراتيجية الدول العربية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
تندرج الإستراتيجية التي اعتمدتها الدول العربية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية ضمن منطق يجمع بين الأوجه القانونية والمؤسساتية والأمنية فقط، مع إغفال الجوانب السوسيواقتصادية والاجتماعية، أي العمل على ايجاد صيغ مقبولة لحل هذه الظاهرة، وخاصة البطالة وانعدام الدخل فقد عقد وزراء داخلية دول "5+5" (ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا من الجانب المغاربي وفرنسا وأسبانيا والبرتغال وإيطاليا ومالطا من الجانب الأوروبي)، مؤتمرًا في المغرب لمناقشة تزايد الهجرة غير المشروعة إلى أوروبا، ووضع خطة مشتركة لمواجهة الظاهرة، وفي هذا الإطار أعلنت دول المغرب العربي، عن حاجتها إلى مزيد من المساعدات الاقتصادية من الاتحاد الأوروبي؛ لوقف الهجرة غير المشروعة إلى أوروبا، إذ أنه يوجد في الدول العربية أعلى معدلات البطالة في العالم، كما إن 60% تقريبًا من سكانها هم دون سن الخامسة والعشرين، وحسب تقرير لمجلس الوحدة الاقتصادية التابع لجامعة الدول العربية، صدر عام 2004، قدّرت نسبة البطالة في الدول العربية بما بين 15 و20%، وتتزايد سنويًّا بمعدل 3%، وتنبأ التقرير بأن يصل عدد العاطلين في البلاد العربية عام 2010 إلى 25 مليون عاطل.
الهجرة غير الشرعية في الدول العربية ناتج أولا عن التباين الاقتصادي بين البلدان المصدرة والجاذبة للمهاجرين، أي أن هناك تباين واضح في المستوي الاقتصادي بين الدول العربية والدول الأوروبية المستقبلة ، هذا التباين هو نتيجة لتذبذب وتيرة التنمية في البلاد العربية التي لا يزال اقتصاد الكثير منها يعتمد أساسا علي الفلاحة والتعدين، وهما قطاعان لا يضمنان استقرارا للتنمية، نظرا لارتباط الأول بالأمطار، والثاني بأحوال السوق الدولية، وثانيها قلة فرص العمل (البطالة) ، التي تعتبر إحدي أخطر المشكلات التي تواجه الدول العربية، وكذا انخفاض الأجور ومستويات المعيشة ، حيث يعد انخفاض مستوي دخل الأفراد، وتدني مستويات معيشتهم، من أهم أسباب هجرة الشباب العربي إلي الغرب، فقد أشارت دراسة صادرة عام 2006 عن المجلس العربي للطفولة والتنمية إلي أن أكثر من 80% من سكان العالم العربي يعيشون في فقر مقدح ، وأخيرا الحاجة إلي الأيدي العاملة في الدول المستقبلة للمهاجرين ،بالإضافة إلى غلق الأبواب أمام الهجرة الشرعية ، إذ أن الهجرة غير الشرعية هي النتيجة الطبيعية لحالة المنع وغلق الأبواب التي تنتهجها الدول الأوروبية في وجه الهجرة الشرعية العربية، فالسياسات التي تبنتها أوروبا في هذا المجال كان لها آثار عكسية، حيث أججت من وتيرة الهجرة السرية ، وساهمت في فتح المجال أمام مافيا الهجرة غير الشرعية ممن يتاجرون في البشر عبر الحدود من أجل تحقيق مكاسب مادية مشبوهة.(4)
إن الاقتصاد هو العمود الفقري لكل تطور و تنمية، شرط أن يكون منظما، وإن كان غير ذلك فإن انعكاساته ستعود على المجتمع سلبا، و ما الهجرة غير الشرعية إلاّ دليل على سوء التسيير الاقتصادي، فرغم وجود مشاريع و اقتراحات لفئة الشباب إلاّ أنها تفتقر إلى التسيير الحسن و المنظم والجدّي و البعيد عن البيروقراطية و كل المعرقلات التي تجعل الشاب ينفر منها، وهذا ما يعتبر فشل للسياسة الاقتصادية في الدول العربية، كما يتفق معظم المختصين في علم الاجتماع على أن الأسباب التي تقف وراء ارتفاع عدد المهاجرين أو الراغبين في الهجرة إلى الشمال خاصة، تتمثل في تدني مستوى المعيشة و ارتفاع تكاليف الحياة و نقص فرص العمل، بالاضافة إلى القرب الجغرافي بين الدول العربية والدول الأوروبية وكذلك طموح الشباب والبحث عن النجاح، ومن جهة أخرى فشل السياسات الحكومية ،من خلال إستمرار الحكومة في سياسة الإعتماد على القطاع الخاص فقط لتوفير فرص عمل جديدة يؤدي إلى تفاقم كارثة البطالة التي تدفع الشباب إلى الإنتحار الجماعي في البحر المتوسط وعدم قدرتها على طرح حلول حقيقية وجذرية لمشكلة البطالة المتفاقمة في الريف والمدينة.

الفرع الثاني : نتائج الإستراتيجية المتبعة من قبل الدول العربية في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية .

وبالإمعان في تطور النمو الاقتصادي في البلدان العربية، نجد أنها قد جاءت مخيبة للآمال و لم تحقق ما كان منتظرا منها، فلم ترفع مستوى نصيب دخل الفرد العربي بدرجة محسوسة، و أشد من هذا أن الفجوة بين الدول العربيـة و الدول الصناعية المتقدمة في تزايد مستمر لتباين معدلات النمو في كل منهـا، و يمكـن تحديد أشد العقبات التي تواجه الدول العربية في هاته المسألة من تأخرها عن مساعي التنمية، حيث يوعز ذلك إلى جمود الهيكــل الاقتصادي للدول العربية إضافة إلى تأخرها في الجهود الإنمائية و الصناعية، حيث نجد أن صناعاتها الآن بالضرورة ناشئــة لا تستطيع منافسة منتجات الدول الصناعية إلا إذا توافرت لها دفع من أنواع الحماية، و ما يزيد من العقبات التي تواجههـا الدول العربية نتائج تباطؤها في تحقيق معدلات النمو الاقتصادي و فشل سياساتها الاقتصادية التي كان ينتظر منها تقليــل قلاقل تفاقم أزمة البطالة بها.(5)
بالإضافة إلى ذلك نلاحظ فشل برامج التخطيط الاقتصادي و تفاقم أزمة المديونية الخارجية، إذ أن  إخفاق خطط التنمية الاقتصادية في البلدان العربية على مدار العقود الثلاثة الماضية، و خاصة بعد الوفرة النفطية التي شهدتها فترة مطلع السبعينات، ناتج عن مأزق المديونية الخارجية و في المقابل هروب رؤوس الأمــوال العربية إلى الخارج ، هذا إضافة إلى غياب التخطيط الاقتصادي المنهجي و عدم تطابق برامج التعليم في معظـم الدول العربية مع حاجات سوق العمل الفعلية، كما أن التكوين التعليمي في معظم الدول العربيـة لا يتجــاوب مع التطورات التكنولوجية السريعة الجارية في عالم اليوم.

أيضا التوجيه غير السليم للموارد المالية العربية ، وذلك من خلال استنزاف معظم الموارد المالية العربية خلال فترة انتعاش أسعار النفط في الإنفاق على التسلـح و تمويل الحروب التي اندلعت في المنطقة العربية، مما أدى بها إلى الوقوع في شراك المديونية، وكلها أسباب تؤدي الهجرة والهروب من ظاهرة البطالة .(6)
المبحث الثاني: الحلول المقترحة لمواجهة الهجرة غير الشرعية .
للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية وجب القضاء على كل الظروف التي تتسبب فيها،وذلك بإتخاذ خطوات للحد من البطالة، والحد من أوجه القصور التي تنال من التنمية، بما يقلل الفجوة التنموية بين الدول الأوروبية والدول العربية ، لذلك وجب على هذه الدول أن تنتهج استراتيجيات خاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية عبر الدعم المالي والتقني من أجل توفير فرص عمل ، ولكي يكون التعاطي المستقبلي مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية قائم على أسس قوية وعلمية، لا بد من إجراء تقييم عام لدوافع ونتائج الهجرة العربية وأوضاع المهاجرين العرب في الخارج بصفة عامة، مع
محاولة وضع استراتيجية عربية لمعالجة قضايا الهجرة والمهاجرين، ومنها تعظيم العوائد الإيجابية لتلك الظاهرة، ومعالجة سلبياتها وطرق وآليات الاستفادة من الوجود العربي في دعم برامج التنمية العربية، وكذا معالجة الآثار والتداعيات السلبية لهذه الهجرة علي بلادنا العربية، ودعم التجمعات العربية المقيمة في الخارج بهدف تمكينها من الحفاظ على حقوقها في المهجر، وتيسير تفاعلها مع المجتمعات الخارجية بما يحافظ علي هويتها الثقافية، ووضع إستراتيجية بعيدة المدى لعمل إصلاحات اقتصادية عميقة على مستوى دول المنبع، وذلك يتطلب تنمية مستديمة قائمة على مشاريع وإنجازات ملموسة تسمح بتثبيت المواطنين في أماكن إقامتهم الأصلية.
المطلب الأول :آليات تشجيع التنمية الاقتصادية في الدول العربية.
إن مشكل الهجرة غير الشرعية ليس منفصلا عن موضوع التنمية، باعتبار أن الفقر وارتفاع معدلات البطالة وانعدام الاستقرار السياسي والأمني يقفون بشكل أساسي وراء ظاهرة الهجرة في الدول العربية لذا وجب عليها أن تهتم بتشجيع التنمية الاقتصادية وتقليص الفقر ومعدلات البطالة فيها، وإعطاء أولوية متقدمة للاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية على الاعتبارات السياسية.
وأهم الآليات أو الإستراتجية الواجب إتباعها من طرف الدول العربية .
-1- القضاء على البطالة التي تعتبر في الوقت الراهن إحدى المشكلات الأساسية التي تواجه معظم دول العالم العربي باختلاف مستويات تقدمها وأنظمتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ولعل أسوأ وأبرز سمات الأزمة الاقتصادية التي توجد في الدول العربية والنامية على حد سواء هي تفاقم مشكلة البطالة أي التزايد المستمر المطرد في عدد الأفراد القادرين على العمل والراغبين فيه والباحثين عنه دون أن يعثروا عليه.
تعتبر البطالة من أشد المخاطر التي تهدد استقرار و تماسك المجتمعات العربية، و ليس بخاف أن أسبابها تختلف من مجتمع عربي لآخر، و حتى أنها تتباين داخل نفس المجتمع من منطقة لأخرى، و يمكن في هذا الصدد أن نرجعها لأسباب اقتصادية، اجتماعية و أخرى سياسية، كل سبب من هذه الأسباب له أثره على المجتمع من حيث إسهامه في تفاقم مشكلــة البطالة، الذي يؤدي بدوره إلى مشكلة أخطر وهي الهجرة غير الشرعية، وبناء على ما تقدم يمكن حصر أهم الأسباب التي تقف وراء تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية في البلدان العربيــة هي إخفاق خطط التنمية الاقتصادية في البلدان العربية ؛
نمو قوة العمل العربية سنويا؛انخفاض الطلب على العمالة العربية عربيا و دوليا ؛الانعكاسات السلبية للمتغيرات الدولية على العمالة العربية.
وعليه وجب على الدول العربية أن تبذل جهودا منفردة للحد من تفاقم مشكلة البطالة، من خلال رصد اعتمادات مالية للحد من هذه الظاهرة، وهو الشيء الذي نلاحظه من خلال جهود منظمة العمل العربية للنهوض بالتشغيل و الحد من البطالة، وهذا إيمانا منها بما سيحققه التعاون و التكامل في ميدان العمل من ضمان حقوق الإنسان العربي، حيث بدأت اهتمامات منظمة العمل العربية بوضع استراتيجيه عربية لتنمية القوى العاملة في وقت مبكر حيث كانت ضمن بنود جدول أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر العمل العربي (طرابلس 1975 ) ، ثم جاءت كاستجابة مباشرة لإستراتيجية العمل الاقتصادي العربي المشترك ( قمة عمان 1980 ) فناقش مؤتمر العمل العربي موضوع إستراتيجية تنمية القوى العاملة على مدى ثلاثة دورات وصولا إلى إقرارها في دورته الثالثة عشرة ( بغداد 1985 ) ، وفي الأخير تم إعداد مشروع الإستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل من خلال الخطوات التي اتخذها مكتب العمل العربي عبر عدة جولات ، بدءا بأعمال الدورة الثامنـة و العشرين لسنة 2001 و انتهاء بالدورة الثلاثين لمؤتمر العمل العربي بتونس سنة 2003 والذي تم فيه إقرار الإستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة و التشغيل واعتبارها إلزامية لمنظمة العمل العربية في إطار خطط وبرامج عملها المستقبلية ، وعدت بمثابة قاعدة استرشادية مشتركة لخطط التنمية القطرية في المجال الاجتماعي خاصة و مرجعا رئيسيا للجهود غير الرسمية والثنائية وشبه الجماعية في المجال الاجتماعي، و عموما فقد تم التركيز من خلال الإستراتيجية العربية لتنمية القوى العاملة والتشغيل على ضرورة وأهمية تحقيق التوازن بين مخرجات التعليم الفني والتدريب المهني ومتطلبات واحتياجات سوق العمل.
- نتيجة للعلاقة الجدلية بين هجرة الشباب والتنمية ، وجب الاهتمام بالشباب الذين هم أمل الأمة العربية والمحرك الرئيسي للتنمية فيها، لذا فإن تفريغ الوطن العربي من قوته النابضة خاصة أن الكثير من المهاجرين الشباب من أصحاب المؤهلات العليا يثبط من جهود التنمية،وعليه فالتحدي الأساسي في المنطقة العربية هو خلق طلب على العمال يمتص النسبة المتزايدة من الشباب و تحسين ظروف العمل والقدرة على الخلق والابداع.
- إعتماد قاعدة معلوماتية عربية للوظائف المطروحة و الباحثين عنها لإزالة الغموض الذي يكتنف سوق العمل العربي، و يجب هنا التنويه بضرورة الاستفادة من تجربة بعض الدول الغربية في إنشاء بنوك قومية للتوظيف توفر قاعدة معلومات ضخمة للوظائف الشاغرة في القطاعين العام و الخاص.
- تتوافر في الوطن العربي العديد من المقومات الأساسية لقيام التكامل الاقتصادي وإيجاد بنية ملائمة لعملية التنمية الشاملة، وفي الظروف الراهنة فان الانطلاق من اعتبار الوطن العربي ككل إطارا عاما لتحرك المقومات وفعلها هو ضروري عند التركيز على قضية التكامل ،وذلك لأنه يسمح بتكامل موارد ومعطيات الأقطار منفردة أو في مجموعات إقليمية ،وعملية التكامل تسهم في التخفيف من مشكلة البطالة في الدول العربية، وذلك إذا تكيف الإطار السياسي والإداري بالشكل الملائم ليفعّل حركة الإنتاج بين الدول العربية.
- معالجة تشوهات الأسواق في الدول العربية، لأنه كثيرا ما تسيطر عليها العناصر الاحتكارية و الطفيلية التي تسيء إلى استخدام الموارد و توزيعها على المجالات المختلفة.
- ضرورة اعتماد و تنفيذ برامج عربية ملائمة للتنمية البشرية تنفذ على المدى الطويل، يتسنى من خلالها الارتقاء بمستويات التعليم و الصحة و الإسكان و الرعاية الاجتماعية، حيث بات ذلك حتمية للارتقاء بمستويات إنتاجية العمل الإنساني العربي، و في ذات الوقت تمثل أحد المصادر الرئيسية للنمو و التنمية في الوقت الراهن.
- زيادة الاستثمار بمعدلات تفوق المعدلات السابقة، حتى تتمكن هذه الدول من تحقيق نمو يسمح لها بخلق فرص عمل تتناسب مع معدل نمو العمالة الجديدة الداخلة إلى سوق العمل واستيعاب نسبة من العاطلين إذا ما أرادت الحد من تفاقم معدلات البطالة.
- تحسين الأداء الاقتصادي العربي و تحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية، و إزالة كافة القيود التنظيمية و القانونية التي تحول دون اجتذاب الأموال العربية في الخارج، و التي تقدر بحوالي 800 مليار دولار أمريكي، و لاشك أن عودة هذه الأموال للاستثمار في الدول العربية من شانه المساهمة في كبح جماح مشكلة البطالة في هذه الاقتصاديات.
- تحصين الاقتصاديات العربية بمزيد من النشاط في الاقتصاد الحقيقي وبمزيد من التكامل سوف يخفف من أثر أزمات الاقتصاد العالمي على اقتصادياتنا العربية، وبشكل خاص في درء مخاطر البطالة والركود وتراجع ظروف وشروط العمل في وطننا العربي الكبير. 
- توجيه إستخدام التحويلات إلى الأنشطة الإنتاجية بغرض زيادة فرص العمل المنتجة.

- محاولة القضاء على الآثار السلبية لسياسات الإصلاح الاقتصادي من خلال برامج خلق فرص عمل تعويضية حتى يخفف ذلك من الضغوظ على أسواق العمل فى الدول المرسلة.(7)
-2- الإهتمام ببرامج التنمية البشرية بغرض توفير الكوادر اللازمة لتحقيق متطلبات الإندماج فى الاقتصاد العالمي، من خلال تحرير التجارة وإتفاقات المشاركة ، مما يساعد على إستيعاب العمالة الفائضة فى القطاعات الانتاجية التي سوف تتوسع من جراء الإندماج فى الإقتصاد العالمي حتى لا تزيد الاختلالات الهيكلية فى أسواق العمل.
- رفع مستوى آداء وإنتاجيــة القـوى العاملة لتصبـح نـدا ومنافسا للعامـل الاجنبى، وإدماج سياسات تمكين الشباب في كافة القطاعات (التعليم _التشغيل _ الصحة_المشاركة بمختلف إشكالها ) ووضع الآليات المناسبة لذلك، ومنها التنسيق والتكامل بين هذه القطاعات، وضع قضايا تمكين الشباب على الأجندة التنموية مع استدامة تمويل سياسات تمكين الشباب.
-3- تحسين الأجور ومستويات المعيشة، حيث يعد انخفاض مستوي دخل الأفراد، وتدني مستويات معيشتهم، من أهم أسباب هجرة الشباب العربي إلي الغرب، فقد أشارت دراسة صادرة عام 2006 عن المجلس العربي للطفولة والتنمية إلي أن أكثر من 80% من سكان العالم العربي يعيشون في فقر مدقع، حيث يعيش أكثر من 230 مليون نسمة في الدول العربية بمتوسط دخل سنوي لا يزيد علي 1500 دولار سنويا، وفقا لبيانات البنك الدولي فإن نمو نصيب الفرد الحقيقي من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان العربية لم يتجاوز 6.4% خلال 24 عاما.
- دعم مالي مادي حقيقي للمؤسسات العلمية داخل المجتمعات العربية, حيث أن العلماء العرب يعشون حياة قاسية داخل مجتمعاتهم العربية, حتى العقول التي آثرت البقاء في أوطانها اتجهت إلى المؤسسات الأجنبية سوء إلى شركات غربية موجودة في بلدانهم أو منظمات أجنبية تعمل لمصالحها داخل بلدان الوطن العربي، ولذلك وجب الاهتمام بهذه العقول كتوفير لهم الامتيازات العالية، مثل المسكن والمواصلات والتأمينات الصحية بحيث لا يكون هناك أي إغراء للذهاب إلى دول أخرى، التقدير المادي للعلماء والموهوبين والمخترعين في المجتمع العربي، فهم خاضعون لروتين الرواتب مثل أي موظف خامل أو جاهل بدون تمييز يذكر.
- الاهتمام المستمر بتطوير العلماء من خلال إرسالهم في بعثات خارجية أو إعطائهم دورات تدريبية عالية، توفير البيئة العلمية المناسبة لأولئك العلماء وللموهوبين بشكل عام، مما يجعلهم يستطيعون إجراء بحوثهم، وإكمال تجاربهم، وتحقيق مواهبهم وذاتهم، وتفجير طاقاتهم، فلا يهربون إلى المجتمعات الغربية التي تحقق لهم البيئة العلمية المتقدمة التي تمكنهم من البحث وتساعدهم على الإبداع والاختراع وتقدم لهم كل الإمكانات. 
- تمويل المؤسسات والشركات العربية الوطنية وتجنيد العقول العربية في الداخل للعمل في مؤسسات وطنية.(8)
المطلب الثاني: الاستراتيجية السياسية والأمنية لمواجهة الهجرة غير الشرعية 

الفرع الاول : في مجال الجانب المؤسساتي .

إذا كانت الهجرة بصفة عامة تطرح مشكلات خاصة بها تتعلق أساسا بالاندماج وتمتع المهاجرين بكافة الحقوق وفقا للقوانين المحلية والدولية، فإن الظاهرة الأكثر إثارة للقلق تتعلق بالهجرة غير الشرعية، ومع أن هناك جهودا تبذل للحد من هذه الظاهرة فإنها تظل محدودة النتائج طالما أن هذه الدول ليست لها الإمكانيات اللازمة لمراقبة حدودها البرية وشواطئها البحرية التي يعبر منها الجزء الأكبر من المهاجرين سرا، ومع غياب استراتيجية عربية لمحاربة الهجرة غير الشرعية فإن الأمر لم يخل من بعض المبادرات على اعتبار أن الهجرة ظاهرة عرضية فى المجتمع بعد أن تغلغلت فى مسام ونسيج المجتمع وأصبحت مشروعاً قومياً مستمراً مما يستحق معه وضع إستراتيجية قومية للهجرة لا يمكن صياغتها وتنفيذها إلا كجزء من إستراتيجية قومية أعم وأشمل لتخطيط الموارد البشرية وتنميتها وإستخدامها الإستخدام الأمثل.
- فيما يتعلق بالجانب المؤسسي يقترح إنشاء مجلس لشئون الهجرة بحيث يتوافر لديه الصلاحيات والسلطات بما يجعله قادر على التنفيذ، وعلى أن يضم ممثلين من مختلف الوزارات المعنية وممثلين من القطـاع الخـاص وشركات إلحـاق العمال بالخارج والمنظمات المهتمة بشئون الهجرة والمهاجرين.
- التنسيق الدائم والفعلي بين الوزارات والأجهزة المعنية بالهجرة بإعتبار المهاجر ثروة قومية واستثمار للدول العربية فى الخارج مع وضع سياسات طويلة الأمـد لإستراتيجية الدولة الخاصة بالهجرة وإقتراح أي تعديلات دستورية تتمشى مع التطورات لكل مرحلة.

- وضع سياسات متوسطة وقصيرة الأمد فى ظل الإستراتيجية القومية للهجرة على أن تقوم الوزارات والأجهزة المختصة بتنفيذها مـع المراجعة الدورية والدقيقة لهذه لسياسات لمعرفة ما تم تنفيذه منها وما يجب أن يذلل من عقبات.

- ترشيد عمليات الاستثمار بحيث لا تتجه إلى مشروعات لا تفيد خطة التنمية القومية أو الاتجاه إلى السلع الإستهلاكية والكمالية،  بل لابد من وجود أوعية إدخارية ومشروعات مجزية العائد وعرضها على العاملين فى الخارج ووجود سياسات رشيدة للإستفادة من التحويلات وعدم إهدارها أو تركها تذهب إلى أيدى شركات توظيف أموال وهمية.(9) 

الفرع الثاني : فى مجال الدراسات الميدانية وجمع المعلومات، 
- إعادة النظر فى عمليات التوعية للمتقدمين للهجرة وذلك بتقديم معلومات ودراسات كافية عن الدول التي ترحب بالهجرة إليها والإجراءات الواجب إتباعها وكيفية التكيف مع المجتمعات الجديدة والتسهيلات المتاحة فى الوطن إذا فكر المواطن فى إستثمار مدخراته والأجهزة المكلفة بتقديم هذه الخدمة بالمجان. 
- إستخدام أحدث الأساليب فى جمـع البيانات والمعلومات وتحليلها والتنسيق بين الأجهزة المختلفة عن طريق أحدث وسائل الإتصال ونشر البيانات وتداولها وعدم السماح لأى جهة بإخفاء أي معلومات عن الهجرة لآي سبـب مـن الأسباب بـل يكـون هناك شفافية في عرض المعلومات.
- اجراء العديد من الدراسات الميدانية بهدف التعرف عن حجـم وخصائص الهجرة ورصـد تطوراتها وآثارها الإقتصادية والإجتماعية والسياسيـة والديموجرافية بمـا يفيـد المجتمع ككل والمهاجرين أيضاً .
- دراسة أسواق العمل فى الخارج دراسة نظرية وعملية وتكليف أساتذة متخصصين وباحثين للقيام بدراسات ميدانية وإيفادهم إلى دول الإستقبال بحيث تكون دراساتهم مستندة إلى بيانات حقيقية وليست قائمة على مراجع نظرية.
- رصد المتغيرات الجديدة التي تحدث فى العالم سوءا كانت سياسية أو اقتصادية أو إجتماعية وغيرها ومعرفة تأثيراتها على تيارات الهجرة ومعرفة الأسواق الجديدة التى يمكن فتحها للمهاجرين سواء كانت فى الدول المتقدمة أو غيرها. 
- العمل على نقل التكنولوجيا المتقدمة وعـدم التخوف مـن إستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة المتطورة بزعم ضرورة إستخدام العمالة لتخفيض حجم البطالة فهذه النظرية أثبتت فشلها ، كما يجب أن يكون هناك مرونة للتعامل المهني وبمزيد من الإستثمارات يمكن خلق فرص عمل أكبر وإفساح المجال لإكتساب الخبرات المختلفة .
- توفير رؤوس الأموال و ذلك من خلال اعتماد إستراتيجية عربية موحدة لاسترداد الأموال العربية المهاجرة.
- إعادة تدبير ظاهرة الهجرة برمتها، ويتعلق الأمر بتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الدول فيما يتعلق بالهجرة والتي تنص على تخصيص حصة من المهاجرين بصورة قانونية تستقبلها الدول المتوسطية المتقدمة، ورغم محدودية الحصة فإنها قد تشكل أمان بالنسبة لتنظيم الهجرة والحيلولة دون تنامي الهجرة السرية.
- إطلاق مبادرات مشتركة بين الدول المجاورة لمراقبة الحدود البحرية، و يتعلق الأمر بتنظيم دوريات مشتركة، رغم كل الإشكالات التي المحيطة بها والتي تتطلب تنسيقا أمني ، وأنها غالبا لا يمكن لها أن تمتد إلى كافة النواحي البحرية، وبالتالي فإن فعاليتها تظل محدودة، بالإضافة إلى تنسيق التعاون الأمني على مستوى المعلومات والمعطيات لتفكيك الشبكات العاملة في هذا الإطار، وفي هذا السياق تم عام 1992 إحداث مركز المعلومات والتفكير والتبادل بهدف تنمية التعاون بين مختلف الدول فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية وتنظيم الانتقال عبر الحدود، مع ملاحظة إحداث مجموعة تريفي التي تضم وزراء العدل والداخلية، وتستهدف اتخاذ إجراءات بين مختلف الدول المتوسطية لمراقبة الحدود وتحديث الترسانة القانونية لردع المهاجرين السريين وكذلك الشبكات المختلفة العاملة في هذا المجال والناقلين سواء منهم في مجال البر أو البحر أو الجو الذين أصبحوا مدعوين إلى الالتزام باليقظة في مراقبة الأشخاص الذين يتم نقلهم بين الدول.
- إقامة مراكز بحثية تقوم بدراسة هذه الظاهرة دراسة علمية تحليلية، وتشخيص جوانبها المختلفة، وإقامة بنك معلومات يتناول أعداد المهاجرين، واتجاه هجرتهم، فالمعلومات المتوفرة قليلة وتعتمد على تصريحات صحفية أكثر منها إحصاءات علمية موثقة، من خلالها وجب على وزارتي الداخلية والخارجية استحداث دوائر لديها لتوفير البيانات اللازمة حول أعداد المهاجرين بناء على سجلات العبور، وسجلات الدول المضيفة لاسيما الدول الأوروبية، وأن تقوم السفارات والممثليات الخاصة بالدول العربية بالخارج بدورها في هذا المجال الذي يعتبر جزءاً من الأمن الداخلي للدول.
- تعزيز الثقافة الوطنية من خلال برنامج وطني شامل يبدأ بالمراحل الدراسية الأولى، ويمتد حتى المرحلة الجامعية. حيث تشارك المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في هذا البرنامج في عملية تعبئة وطنية عامة يعزز من خلالها مفاهيم الانتماء للأرض والقضية على الصعيد الوطني والديني، حيث لابد أن تشارك المؤسسات الدينية في تبني خطاباً دينياً يقوم على غرس الانتماء والرباط في الوطن مستندين بذلك على النص الديني في القرآن والحديث، وتقوية المنظومة القيمية المجتمعية للتكافل والتضامن، وربما تأتي فتوى رابطة علماء الدين في هذا السياق حيث نصت الفتوى على " إن الحكم الشرعي في هذه الحالة أنه لا يجوز شرعاً لأي من أبناء شعبنا المرابط هجرة الوطن لدولة أجنبية، لأنه بمثابة التولي يوم الزحف إلا لمبرر شرعي كالتعليم والعلاج وغيره وبنية العودة للوطن والأهل".
- مواجهة المشكلات القائمة في المجتمع مثل مشكلة الانفلات الأمني. حيث نعتقد أن الانفلات الأمني يعد من الأسباب الرئيسة لارتفاع وتيرة الهجرة للخارج، ولذلك فإن إنهاء حالة اللاأمن يعد من أهم الإجراءات لمواجهة التدهور الأمني الداخلي، ويعزز مقومات الصمود، ولا بد من الحديث هنا عن مبدأ سيادة القانون، حيث لا يكون ذلك إلا باحترام القانون، وأن يكون الجميع متساوين أمامه، ويكون ذلك بإقامة جهاز قضائي قوي، فالقضية هنا ليس تعدد وكثرة الأجهزة والقوى الأمنية، بل في السهر على تطبيق القانون.
- استعادة الثقة بين المواطن وقيادته فما يحدث الآن هو أزمة ثقة عميقة بين المواطن وقيادته السياسية، وفقدانه الثقة في إمكانية تحقيق هذه القيادة إي إنجاز على الصعيد السياسي حيث أن هناك حالة من الشعور والإحباط تسود أوساط الشباب من انحراف المشروع الوطني عن مساره، وان أحد مظاهر ذلك هو الصراع الداخلي في معظم الدول العربية. (10)
خاتمة : 

تعد الهجرة السرية أو غير القانونية أو غير الشرعية أو غير النظامية ظاهرة عالمية موجودة في الدول المتقدمة كالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي أو في الدول النامية بآسيا كدول الخليج ودول المشرق العربي، وفي أميركا اللاتينية وفي أفريقيا حيث الحدود الموروثة عن الاستعمار، ولكن هذه الظاهرة اكتست أهمية بالغة في حوض البحر الأبيض المتوسط نظرا لاهتمام وسائل الإعلام بها، فأصبحت تشكل رهانا أساسيا في العلاقات بين الضفتين، وعليه فإن تلك كانت أهم النقاط فى الإستراتيجية المقترحة للهجرة وذلك من أجل مواجهة مشكلة البطالة والتغلب عليها لأنها تشكل أهم عائق أمام شباب الدول العربية يسمح لهم بارتكاب جريمة في حق أنفسهم ألا وهي الهجرة غير الشرعية، بحيث تسفر الإستراتيجية عن سياسات وآليات وبرامج جديدة ومدروسة لتدريب وتأهيل وإعداد القوة العاملة حسب المهن المطلوبة وربط ذلك بسوق العمل مع كافة الدول المستقبلة للأفراد، وأخيراً وليس أخراً فإن ظاهرة الهجرة يجب أن تعالج بشكل عملي بعيداً عن الخطب الرنانة والفتاوى الدينية فقط حيث يجب أن يشترك الجميع في تشخيص أسبابها والبحث في كيفية مواجهتها من خلال القضاء على هذه الأسباب وتجفيف مواطن الضعف والقصور في مجتمعنا.
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